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  بسم االله الرحمن الرحيم
  جواب سؤال

  المشاركة في أنظمة الكفر

 المسلم في نظم الحكم الحالية التي لا تحكم بالإسلام، قال أحدهم إنه سمع أحد الشيوخ مشاركةفي تحريم  خلال البحث: السؤال
جاشي مكث سنين يحكم بالكفر وأن الن... يجيز هذا الاشتراك مستدلاً بأن يوسف عليه السلام قد حكم بشريعة الملك في مصر

ثم إن المصلحة وهي دليل شرعي تقتضي ذلك، فإن المسلم وهو ...  عليه صلاة الغائب� كان مسلماً وصلى الرسول بأنهعلماً 
  ...لح المسلمين أكثر من العلمانيفي الحكم يراعي مصا

  .؟ نرجو إجابتنا وجزاك االله خيراوالسؤال هو ما مدى صحة هذا الاستدلال؟ ثم هل فعلاً هناك شيوخ يقولون ذا

نعم يقول ذه الأقوال بعض مشايخ السلاطين، وهي أقوال لا تقوم ا حجة، لأن الحكم بما أنزل االله أدلته صريحة  :الجواب
: إن الحكم بما أنزل االله فرض، يقول االله سبحانه.  وهي ليست محل خلاف بين الأئمةواضحة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة

﴿قالْح نم اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّها أَنزبِم مهنيب كُمويقول جل وعلا﴾فَاح  :﴿ لَ اللَّها أَنزبِم مهنيب كُمأَنْ احو
أما عدم الحكم بما أنزل .  والنصوص في هذا المعنى كثيرة﴾ه إِلَيكولاَ تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّ

االله واللجوء إلى الحكم بالشرائع الوضعية فإنه كفر إذا اعتقده الحاكم، وظلم أو فسق إذا لم يعتقده الحاكم، وهذا وارد في قوله 
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ﴿:  وقوله تعالى﴾لْكَافرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ا﴿: تعالى

وأما ما استدل به مشايخ السلاطين، فكما . ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴿:  وقوله تعالى﴾الظَّالمونَ
  :لك لما يليقلنا لا تقوم به حجة، وذ

 في بعض القضايا بشريعة ملك مصر، أي بغير م على قول القائلين إنه كان يحكم إن الاستدلال بعمل يوسف عليه السلا-١
، لأننا مأمورون باتباع الإسلام الذي جاء به محمد عليه وآله الصلاة والسلام ما أنزل االله، هذا الاستدلال هو في غير محله

لسنا مأمورين باتباع شريعة يوسف عليه السلام أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، وذلك لأن شرع بوحي من االله سبحانه، و
وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ﴿. من قبلنا ليس شرعاً لنا، فهو منسوخ بالإسلام، يقول سبحانه

﴾، ومعنى علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاومهيمنا 
  .لناأي ناسخا، فالإسلام نسخ شرائع الكتب السابقة، ولذلك فشرع من قبلنا ليس شرعاً " مهيمنا"

، وهي تحدد أن »شرع من قبلَنا شرع لنا ما لم ينسخ«: وهناك بعض أئمة الأصول قد أخذوا بالقاعدة بشكل آخر أي
أما الأحكام التي جاءت شريعتنا ونسختها فلا . الاستدلال بالشرائع السابقة يكون فقط بالأحكام التي لم تنسخ من تلك الشرائع

ة، بل نحن مطالبون بما ورد في شريعتنا، والحكم بما أنزل االله صريح في الإسلام، وهو ناسخ لكل يجوز أخذها من الشرائع السابق
أم " شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا"، وعليه فإن جميع علماء الأصول المعتبرين، سواء أقالوا بالقاعدة الأولى هشريعة سابقة تخالف

، فكلاهما يوجب الحكم بما أنزل االله لأنه منصوص عليه في الإسلام "لم ينسخشرع من قبلنا شرع لنا ما "قالوا بالقاعدة الثانية 
  .سخ للشرائع السابقة إذا خالفتهبشكل صريح واضح قطعي الثبوت والدلالة، ونا
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ونقول ذلك على افتراض أن يوسف عليه السلام حكم في بعض القضايا بشريعة ملك مصر، مع أن الصحيح هو أن يوسف 
كم إلا بما أنزل االله عليه، فهو كما قال سبحانه في سورة يوسف يحاور صاحبيه في السجن يح وهو معصوم، فلا عليه السلام نبي
اءً ما تعبدونَ من دونِه إِلَّا أَسم) ٣٩(يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار ﴿: بأن الحكم الله

 أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيمس
فالحاكمية هي لرب العالمين الذي يعبده المسلم ويأخذ ،  الْحكْم إِلَّا للَّه﴾إِن﴾، فيوسف عليه السلام يقول ﴿الناسِ لَا يعلَمونَ

  .تشريعه منه وحده ولا يتخذ رباً سواه

إن هذا القول معناه . ويوسف عليه السلام ما كان ليخالف فعلُه قولَه فتراه يدعو لحاكمية االله سبحانه ومن ثم يحكم بالكفر
وإذن فإن يوسف عليه السلام لم يكن يحكم بالكفر، ...  االله تعالى والافتراء عليه، وهو أمر كبيرالطعن في عصمة نبي من أنبياء

وكما قلنا فعلى فرض أن االله سبحانه أجاز ليوسف عليه السلام في . بل كان يحكم بما أنزل االله عليه، صادقا مخلصاً الله سبحانه
ن الإسلام قد نسخ الشرائع السابقة وصار الواجب علينا بعد رسالة شريعته أن يحكم في بعض القضايا بقوانين ملك مصر، فإ

  . هو الحكم بالإسلام لا غير�الرسول 

. ، فإن من يدقق في المسألة يجد أن النجاشي كان ملكاً قبل إسلامه وأما الاستدلال بموقف النجاشي فهو في غير محله أيضاً-٢
 يكن قادراً على تطبيق الإسلام ولم يجرؤ على إعلان إسلامه، فقد كان قومه  بوقت قصير، ولمإسلامهوقد أسلم سراً وتوفي بعد 

  :ناس، ونزيد الأمر تفصيلاً فنقولوهذا لا ينطبق على من كان مسلماً معروفاً بإسلامه عند ال... كفاراً

" النجاشي "إن كلمة النجاشي ليست اسم شخص الحاكم للحبشة، بل هو لقب لكل من كان يحكم الحبشة، فكان يسمى -أ
 عليه لم يمض على إسلامه �، والنجاشي الذي أسلم وصلى الرسول ...كما كان يسمى حاكم الفرس بكسرى والروم بقيصر

فهو ليس النجاشي الذي هاجر المسلمون إليه من ... سنين كما في السؤال، بل فترة قصيرة لا تتجاوز أياماً أو شهراً أو شهرين
 عمرو بن أمية الضمري بعد صلح الحديبية عندما أرسل الرسل إلى �رسل إليه رسول االله مكة، وليس هو النجاشي الذي أ

 له رسالة مع الحكام الآخرين، والروايات في هذا �الحكام، بل هو نجاشي آخر تولى الحكم بعد النجاشي الذي أرسل الرسول 
اشي الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون من مكة، الموضوع في البخاري ومسلم، وقد وهم من ظن النجاشي الذي أسلم أنه هو نج

 إليه عمرو بن أمية الضمري بعد الحديبية، والروايات في ذلك التي تعارض ما في �أو أنه النجاشي الذي أرسل الرسول 
  :البخاري ومسلم ترد، وأما الأدلة على ما ذكرناه آنفاً فنذكر منها

أَنَّ نبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كَتب إِلَى كسرى، وإِلَى قَيصر، وإِلَى النجاشي، وإِلَى «: (أخرج مسلم عن قَتادةَ، عن أَنسٍ
  انتهى .)�، ولَيس بِالنجاشي الَّذي صلَّى علَيه النبِي »كُلِّ جبارٍ يدعوهم إِلَى االلهِ تعالَى

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَتب قَبلَ موته إِلَى كسرى وإِلَى قَيصر وإِلَى «: (وأخرج الترمذي عن قَتادةَ، عن أَنسٍ
إِلَى اللَّه موهعدارٍ يبإِلَى كُلِّ جو ياشجالَّ» الن ياشجبِالن سلَيولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هلَيلَّى عي صذَا. "ذه نسيثٌ حدح 

يححانتهى ")ص.  

 ليس هو النجاشي الذي أرسل �وواضح من حديث مسلم والترمذي النص على أن النجاشي الذي أسلم وصلى عليه الرسول 
  . إليه رسائله مع الحكام الآخرينالرسول
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 من الحديبية أي بعد ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، � أرسل الرسائل للحكام بعد رجوعه �لرسول  حيث إن ا- ب
 إليه مع الحكام الآخرين، بل هو نجاشي بعده، �وحيث إن هذا النجاشي الذي أسلم ليس هو النجاشي الذي أرسل الرسول 

  . تولى الحكم نحو السابعة للهجرةفيكون

 في صلاته على النجاشي الذي أسلم كما هو في أحاديث الصلاة على النجاشي، �ان مع الرسول  ولأن أبا هريرة ك- ج
 ولُ اللَّهسرومعروف أن أبا هريرة بعد أن أسلم قد وفد إلى المدينة مع وفد دوس في نحو سبعين أو ثمانين وفيهم أبو هريرة  و� 

ربيفساروا إليه فلقوه هناك. بِخ .سمن غنيمة خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وهذا �ول اللَّه وقد قسم لهم ر 
 يمكث سوى أيام يعني أن النجاشي الذي أسلم قد استلم حكم الحبشة في نحو السابعة للهجرة وتوفي في السابعة للهجرة، أي لم

  ...أو أشهر قليلة

حاكمهم النجاشي أسلم سراً دون أن يعلموا، بل ودون أن  لقد كان الحبشة في ذلك الوقت كفارا على دين النصرانية، و-د
، كما يفهم من أحاديث الصلاة على هذا النجاشي، قد علم عن وفاة النجاشي بالوحي، �يعلم أحد، حتى إن الرسول 

  :ديث في الصلاة عليه يدل على ذلكومفهوم الأحا

 -هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نأخرج البخاري ع  :» يهف اتي ممِ الَّذوي اليف ياشجى النعن لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
شي صاحب نعى لَنا رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم النجا«وفي رواية أخرى . »خرج إِلَى المُصلَّى، فَصف بِهِم وكَبر أَربعا

يهف اتي مالَّذ موي ،ةشفَقَالَ»الحَب ، :»يكُمأَخوا لرفغتاس«.  

 قَد توفِّي اليوم رجلٌ«: قَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم:  وأخرج البخاري عن جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، يقُولُ- 
هلَيلُّوا عفَص ،لُمشِ، فَهالحَب نم حالو : ، قَالَ»صقَالَ أَب فُوفص هعم نحنو هلَيع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيلَّى النا، فَصفَفْنفَص

: الَ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم حين مات النجاشي، وفي رواية أخرى عن جابر قَ»كُنت في الصف الثَّانِي«عن جابِرٍ : الزبيرِ
  .»مات اليوم رجلٌ صالح، فَقُوموا فَصلُّوا علَى أَخيكُم أَصحمةَ«

نا رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه نعى لَ«، »نعى النجاشي في اليومِ الَّذي مات فيه«: ومفهوم الكلمات الواردة في الأحاديث
يهف اتي مالَّذ موي ،ةشالحَب باحص ياشجالن لَّمسفَقَالَ»»»»و ، :»يكُمأَخوا لرفغتفالنعي . »...مات اليوم رجل صالح« ،"»اس

عني أن الخبر بالوحي، وكذلك فإن قول الرسول  في المدينة، فهو ي�في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي في الحبشة والرسول 
� :»يكُمأَخوا لرفغتم لم يكونوا يعلمون بموته، يعني»...مات اليوم رجل صالح« ،»اسأ ...  

 وعليه فإن حالة النجاشي لا تنطبق هنا، فهو أسلم سراً، وقومه كفار، وتوفي بعد وقت قصير، ولم يعرف أحد بإسلامه إلا -هـ
 في الحكم بغير ما أنزل االله، والقائلون بإسلامهفلا تنطبق هذه الحالة على مشاركة المسلم المعروف ...  بالوحي� رسول االله

  .بق ليس لهم دليل، ولا شبهة دليلبأا تنط

  :ونستعرضه على النحو التالي، فهو أيضاً في غير محله وأما الاستدلال بالمصلحة، وأا دليل،-٣

، ولكنهم اشترطوا أن لا يكون ورد في الشرع أمر ا أو ي عنها، وأما بالمصلحة كدليل الفقه من قال هناك بين علماء أصول
ولم يقل أحد من علماء الأصول المعتبرين . إذا ورد ا أمر أو ي، فلا يؤخذ بحكم المصلحة بل يؤخذ بالذي ورد في الشرع

  .تتطلب ذلكن المصلحة بتعطيل النصوص التي جاء ا الوحي بحجة أ
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فالربا حرام، حرمه الشرع بنصوص جاء ا الوحي فإذا كانت المصالح تتطلبه، فإن الشرع يرفضه ويحرمه، وإذا أفتى به بعض من 
  .يسمون علماء فإن فتواهم مردودة عليهم وهي تتصادم مع الشرع الذي جاء به الوحي

فلا يبقى أي . حرمة الربا لأن النصوص من الوحي جاءت بذلكومسألة الحكم بغير ما أنزل االله هي حرام بشكل قطعي مثل 
  .محل لتحكيم المصلحة، فحيث ما يكون الشرع تكون المصلحة وليس العكس

ونحن في بحثنا هذا نجاري علماء الأصول الذين تساهلوا وقالوا بالمصالح المرسلة، فحتى على مذهب هؤلاء لا محل للاستدلال 
ي أن المصالح المرسلة غير موجودة، وهي موجودة في نظر الذين قالوا بأن الشرع ترك بعض الأمور مع أن الحقيقة ه. بالمصلحة

والحقيقة أن الشرع لم يترك بعض الأمور دون . دون أن يأمر ا أو ينهى عنها، وقالوا إم يستعملون المصلحة في هذا الحقل
الْيوم أَكْملْت لَكُم ﴿. ﴾ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ﴿، ﴾ شيءٍتبيانا لكُلِّ﴿بيان حكمها، بل هو بين أحكام كل شيء 

  .﴾دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

 الذي يحكم بغير ما أنزل االله  والخلاصة هي أن المشاركة في أنظمة الكفر والحكم بغير ما أنزل االله هي كفر إذا كان الحاكم-٤
: يعتقد هذا الحكم، وهي ظلم وفسق إذا كان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل االله لا يعتقد هذا الحكم، كما في الآيات الكريمة

ومن لَم أُولَئك هم الظَّالمونَ﴾ ﴿لَ اللَّه فَ، ﴿ومن لَم يحكُم بِما أَنز﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ﴿
والقائلون بأنه يجوز للمسلم أن يشارك في الحكم بغير ما أنزل االله ليس لهم دليل يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴾، 

  .ثبوت والدلالةولا شبهة دليل، لأن النصوص في منع ذلك قطعية ال

  .آمل أن يكون الجواب واضحاً كافياً شافياً بإذن االله سبحانه

  

  ـه١٤٣٥ من رجب الرابع

  م٣/٥/٢٠١٤


